
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 134 @ عليه الصلاة والسلام { أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر } , وكذا أبطل شرط

الولاء لغير المعتق بقوله صلى االله عليه وسلم لعائشة رضي االله عنها { ابتاعي فاعتقي فإنما

الولاء لمن أعتق } قاله لها حين أراد موالي بريرة أن يكون الولاء لهم بعد ما أعتقها لكن

الكتابة إنما لا تفسد بالشرط المفسد إذا كان الشرط غير داخل في صلب العقد بأن كاتبه على

أن لا يخرج من البلد , أو على أن لا يعامل فلانا , أو على أن يعمل في نوع من التجارة فإن

الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط فله أن يخرج من البلد ويعمل ما شاء من أنواع

التجارة مع أي شخص شاء . وأما إذا كان الشرط داخلا في صلب العقد بأن كان في نفس البدل

كالكتابة على خمر ونحوها فإنها تفسد به , وإنما كانت كذلك ; لأن الكتابة تشبه البيع من

حيث إن العبد مال في حق المولى وتشبه النكاح من حيث إنه ليس بمال في حق نفسه فعملنا

بالشبهين فلشبهها بالبيع تفسد إذا كان المفسد في صلب العقد ولشبهها بالنكاح لا تبطل

بالشرط الزائد ومن هذا القسم أي من القسم الذي لا يبطل بالشروط الفاسدة الصلح عن جنابة

العمد , الوديعة , والعارية إذا ضمنها رجل وشرط فيها حوالة , أو كفالة ذكره في النهاية

في آخر كتاب الهبة , ثم الشيخ رحمه االله ذكر هنا ما يبطل بالشروط الفاسدة وما لا يبطل بها

وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر هنا ما يجوز تعليقه بالشرط ولا ما يجوز إضافته إلى

الزمان ولا ما لا يجوز إضافته إليه ونحن نذكر ذلك بتوفيق االله تعالى تكملة لما ذكره من

الأقسام وتتميما للفائدة في موضعه , وإنما تركه الشيخ هنا ; لأنه ذكر بعضها في آخر كتاب

الإجارة فنقول أما الأول , وهو ما يجوز تعليقه بالشرط , فهو مختص بالإسقاطات المحضة التي

يحلف بها كالطلاق , والعتاق وبالالتزامات التي يحلف بها كالحج , والصلاة , أو التوليات

كالقضاء , والإمارة على ما بينا . وأما الثاني , وهو ما يجوز إضافته إلى ما يستقبل من

الزمان فأربعة عشر , الإجارة وفسخها , والمزارعة , والمعاملة , والمضاربة , والوكالة ,

والكتابة , والكفالة , والوصية , والإيصاء , والقضاء , والإمارة , والطلاق , والوقف ; لأن

الإجارة تتضمن تمليك المنافع , وهي لا يتصور وجودها في الحال فتكون مضافة ضرورة , وهو

معنى قول أصحابنا الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها على ما يجيء بيانه في موضعه

إن شاء االله تعالى وفسخ الإجارة معتبر بالإجارة فيجوز مضافا . ألا ترى أن فسخ البيع , وهو

الإقالة معتبر به حتى لا يجوز تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى الزمان كالبيع , والمزارعة ,

والمعاملة إجارة ألا ترى أن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقهما ويراعي فيها شرائطها ,

والمضاربة , والوكالة من باب الإطلاقات ومن جملة الإسقاطات ; لأن تصرف الوكيل قبل التوكيل



في مال الموكل كان موقوفا حقا للمالك , فهو بالتوكيل أسقط ذلك فيكون إسقاطا فيقبل

التعليق , والكفالة من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الملائم

على ما بينا في الكفالة بخلاف الوكالة حيث يجوز تعليقها بالشرط المتعارف مطلقا لما

ذكرنا , والإيصاء بالمال , أو بإقامة شخص مقام نفسه في التصرف لا يكون إلا مضافا ; لأن

حقيقتها تمليك بعد الموت , أو توكيل بعد الموت فيجوز تعليقها وإضافتها أما الإيصاء إلى

شخص فلأنه توكيل وقد بينا أنه يجوز تعليقه بالشرط . وأما الوصية بالمال فلأن لفظها ينبئ

عن التمليك بعد الموت ; إذ لا يتصور أن تكون للحال إلا مجازا , والقضاء , والإمارة تولية

وتفويض محض فجاز إضافته وتعليقه بالشرط وأما الثالث , وهو ما لا تصح إضافته إلى الزمان

فتسعة البيع , وإجازته وفسخه , والقسمة , والشركة , والهبة , والنكاح , والرجعة ,

والصلح عن مال , والإبراء من الدين ; لأن هذه الأشياء تمليكات , فلا يجوز إضافتها إلى

الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط لما فيه من معنى القمار , واالله سبحانه وتعالى أعلم

بالصواب . ( كتاب الصرف ) قال رحمه االله ( هو بيع بعض الأثمان ببعض ) كالذهب , والفضة إذا

بيع أحدهما بالآخر , أو
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